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المختصرات

APT  Association for the Prevention of Torture

AJEM  Association Justice and Mercy

CCP  Code of civil procedures

CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination   
  against Women

CLDH  Lebanese Center for Human Rights

FEMED  Euro-Mediterranean Federation against Enforced Disappearance

ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights

IRCT   International Rehabilitation Council for Torture victims 

ISF  Internal Security Forces

LBP  Lebanese pounds

NGO  Non governmental organization

OMCT  World Organization against Torture

PHRO  Palestinian Human Rights Organization

PINACLE Public interest advocacy center Lebanon

PRL  Palestine refugees from Lebanon 

PRS  Palestine refugees from Syria

REMDH  Euro-Mediterranean Network of Human Rights

UDHR  Universal Declaration of Human Rights

UN  United Nations

UNHCR  United Nations High Commissioner for Refugees

UPR  Universal Periodic Review

UNRWA  United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in
  the Near East

WGAD  Working Group on Arbitrary Detention

تجدر الإشــارة إلى أن المركز اللبناني هو عضو 
مؤســس في الشبكة الأورو- متوسطية لمناهضة 

الإختفاءات القســرية، وعضو في الشبكة الأوروبية 
المتوســطية لحقوق الإنسان، وعضو في شبكة 

مناهضــة التعذيب التابعة للمنظمة العالمية 
لمناهضة التعذيب والإتحاد الدولي

 .i لحقوق الإنسان

لمحة عن المركز اللبناني 
لحقوق الإنسان

يهدف المركز اللبناني لحقوق الإنســان، وهو جمعية 
لبنانية، مســتقلة، وغير سياسية لا تبغى الربح، إلى 

الدفاع عن حقوق الإنسان. 

وفي العام 2006 أسســت هذا المركز الذي يتخذ 
بيروت مقراً له، الحركة الفرنســية اللبنانية للدفاع عن 

اللبنانيين المعتقلين تعســفيا- سوليدا - الناشطة 
منــذ العام 1996 في مجال مكافحة الاحتجاز 
التعســفي والإختفاءات القسرية والإفلات من 

العقــاب لمرتكبي انتهاكات صارخة تطال حقوق 
الإنسان.

يُراقب المركز اللبناني لحقوق الإنســان وضع 
حقوق الإنســان في لبنان، ويُكافح الإختفاءات 

القســرية، والإفلات من العقاب والاعتقال التعسُفي، 
والتعذيــب، والعنصرية، ويعمل جاهداً بهدف 
إعــادة تأهيل ضحايا التعذيب. ويُنظم المركز 

اللبناني لحقوق الإنســان دورياً مؤتمرات صحفية، 
وورش عمــل، ودورات تدريبية، واجتماعات توعية 
حول حقوق الإنســان في لبنان. فضلًا عن ذلك، 

يجمــع المركز معلومات حول حالات انتهاك 
حقوق الإنســان في تقارير وبيانات صحفية، 

ويوثقهــا. ويدعم فريق المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان المبادرات الرامية إلى تحديد مصير كافة 

المفقودين في لبنان.

ويتابــع المركز بانتظام عدداً من قضايا الاعتقال 
التعسُــفي والتعذيب بالتنسيق مع منظمات لبنانية 
ودولية، وفريق العمل المعني بالاعتقال التعسُــفي 

التّابــع للأمم المتحدة، والمقرر الخاص للأمم 
المتحدة المعني بقضايا التعذيب.

فــي العام 2007، أفتتح المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان مركز "نسيم" لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب 

فــي بيروت. ويقدم هذا المركز الذي يعتبر عضواً 
فــي المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، 
دعمًا لضحايا التعذيب وأسَــرهم على عدة أصعدة.

يســتعرض المركز يومياً ما ورد في الصُحف اليوميّة 
من انتهاكات لحقوق الإنســان والشؤون القضائية 

فــي لبنان ويحرر يومياً عدّة مدوّنات إلكترونيّة. 
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المنهجية
في إطار التحضير لهذا التقرير، اســتعرض المركز 

اللبناني لحقوق الإنســان القوانين الدولية والمحلية 
المطبقــة، ومصدر المواد المكتوبة وعلى الانترنت، 

وعقــد اجتماعات ومقابلات مع الجهات المعنية 
العاملة في مجال توفير المســاعدة القانونية، بما 

فــي ذلك رئيس نقابة المحامين في بيروت، وأعضاء 
من لجنة المســاعدة القانونية لنقابة المحامين 

فــي بيروت، ومحامين، ومعتقلين، ومنظمات 
غيــر حكومية وممثلي المنظمات الدولية . خلال 

الاجتماعات ، قدم المركز اللبناني لحقوق الإنســان 
برنامج المســاعدة القانونية، وشرح أسباب إجراء 
هذا البحث. بناء على الاســتبيان، أجريت مقابلات 

فرديــة من أجل الحصول على معلومات مرتجعة 
من جميع الجهات المعنية حول نظام المســاعدة 
القانونية في لبنان. كما تم تقديم اســتبيان محدد 
إلــى المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية 

التي تطبق برنامج المســاعدة القانونية في لبنان.

وأجريت مقابلات مع :

- المحامي جورج جريج
رئيــس نقابة المحامين في بيروت

- المحامي سليمان لبس
الرئيس الســابق للجنة المساعدة القانونية في نقابة 

المحامين في بيروت

- المحامي جو كرم
منســق لجنة المساعدة القانونية في نقابة 

المحامين في بيروت

- المحامي جورج فياني
رئيس لجنة المســاعدة القانونية في نقابة المحامين 

في بيروت

- المحامية جويس جحا
محاميــة في مركز الأجانب في كاريتاس لبنان 

- السيدة كارول منصور
منســقة المساعدة القانونية في وكالة الأمم 

المتحدة لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلسطنيين

- محامــون من نقابة المحامين في بيروت 
وطرابلس 

- محامون متدربون

ونظــم أيضا اجتماع مع لجان نقابة المحامين في 
بيروت، بما في ذلك لجنة المســاعدة القانونية التي 
قدم في إطارها برنامج المركز اللبناني للمســاعدة 

القانونية.

حضر المركز اللبناني لحقوق الإنســان أيضا ندوة 
نظمتها AJEM و AECID حول المســاعدة القانونية 

والمعونة القانونية في لبنان.

معمقة بمشــاركة كافة الجهات المعنية من أجل 
الوصول إلى النتائج المناســبة ووضع التوصيات 
لتحســين نظام المساعدة القانونية في لبنان.

وضمــن الفترة الزمنية للبحث، تم انتخاب المحامي 
جــورج جريج نقيبا جديدا للمحامين في بيروت، خلفا 

لســلفه المحامي نهاد جابر. وتشمل خطة عمل 
المحامي جريج للســنوات المقبلة عدة أحكام 

تتعلق بالمســاعدة القانونية. وبالتالي ذكر المحامي 
جــورج جريج، في كلمته التي ألقاها في افتتاح خلوة 

مجلس النقابة، أن المســاعدة القانونية هي أولوية:

"يهمنــي أن ننتقــل إلــى مقاربة جدول الأعمال وأبرز 
بنــوده: ] ... [ رفــع أتعــاب المعونة القضائية مع 

iii  "متابعة ملفات المعونة ومراقبة حســن ســيرها

ويشــكل تجديد لجان نقابة المحامين في بيروت 
جــزءا من خطة العمل الجديدة. على هذا النحو، تم 

تجديد اللجنة الإدارية للمســاعدة القانونية لنقابة 
المحاميــن في بيروت iv ، مع العديد من التعديلات 

المتوقــع تنفيذها، كما هو موضح أدناه.

مقدمة
تشــكل الركيزة الأساسية لسيادة القانون مبدأ 

المســاواة لجميع المواطنين أمام القانون. وينبغي 
للمســاعدة القانونية، كوسيلة تضمن قيام نظام 

عدالــة متاح للجميع، وينبغي أن تكون متوفرة 
للأشــخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف 

العدالة.

وتهدف المســاعدة القانونية إلى تمكين المواطنين 
مــن رفع دعوى قضائية، والمضي قدما فيها، 

وإنجــاز إجراءات التحقيق اللازمة إلى حين إصدار، 
وإبلاغ واســتئناف الحكم، إذا لزم الأمر بالوسائل 

القانونيــة وتنفيذه، من دون إلزام المواطنين بتحمل 
المصاريف والرســوم المحددة في القانون أو من 

قبــل المحكمة، مؤقتا أو نهائيا، وفقا لكل حالة.

في لبنان، يمكن تقديم المســاعدات القانونية في 
القضايا المدنية والجنائية على حد ســواء. ويركز هذا 

البحث على نظام المســاعدة القانونية في القضايا 
الجزائية.

يقدم المركز اللبناني لحقوق الإنســان المساعدة 
القانونية للســجناء غير المقتدرين في السجون 

اللبنانية بهدف تعزيز ســيادة القانون في لبنان 
من خلال تحســين وصول الجميع إلى العدالة 

ومنع الاعتقال التعســفي. كل عام، يوفر المركز 
اللبناني لحقوق الإنســان محامين للسجناء الذين 

لا يســتطيعون تحمل تكاليف هؤلاء، وهذا وتسمح 
المســاعدة القانونية بإطلاق سراح لعشرات 

الأشــخاص، وبالتالي الحفاظ على حقوقهم 
الأساســية. وقد تمكن المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان، في إطار برنامجه الخاص بالمساعدة 

القانونيــة، من تقييم بعض مكونات نظام 
المســاعدة القانونية في لبنان. في عام 2012 ، استنتج 

المركز اللبناني لحقوق الإنســان، في إطار هذا 
البرنامج، أن الأســباب الرئيسية لعدم استفادة بعض 

المعتقلين من المســاعدات القانونية هي التالية:
- نقص المعلومات

- غيــاب الفهم الواضح لدور المحامين
- الإســتحالة بسبب موقع بعض أماكن الإعتقال

- الإســتحالة بسبب ظروف المحاكمة ، مثل تأخير 
ii  .جلسات الإستماع

نتيجــة لهذه الملاحظات، وجد المركز اللبناني 
لحقوق الإنســان أنه من الضروري إطلاق أبحاث 
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نظرة عامة حول مسألة الإعتقال
في لبنان

لــى الرغم من عدم توفر الإحصاءات، من المنطق 
الإفتراض أن عدد الســجناء المؤهلين الحصول على 

المســاعدة القانونية في لبنان مرتفع جدا.

ويعتبر الإعتقال في لبنان مســألة بالغة الأهمية في 
العديــد من الجوانب، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع 
الســجون، والعديد من حالات الإعتقال التعسفي 

ومزاعم التعذيب وسوء المعاملة.

v وضع السجون
هناك 20 ســجنا منتشر في جميع أنحاء لبنان، 16 

للرجال و4 للنســاء. ويعتبر سجن رومية المركزي 
للبالغين من الذكور والقصر أكبر ســجن في لبنان.

على الرغم من إصدار وزارة العدل للمرســوم 1964 
بشــأن إدارة السجون، فلا تزال السجون إلى حين 

إجراء هذا البحث تحت ســلطة وزارة الداخلية. 
ولــم يتخذ أي قرار بعد في هذا الصدد من قبل 

الحكومة. في الواقع إن نقل إدارة الســجون من 
وزارة الداخلية إلى وزارة العدل من شــأنه أن يضمن 

إدارة ملائمة أكثر للســجن مع موظفين مدربين 
بشكل مناسب.

ويخضع ســجن رومية المركزي للبالغين والقاصرين 
الذكــور لمراقبة قوى الأمن الداخلي؛ في حين يقع 

ســجن بعبدا للنساء وسجن ضهر الباشق للقاصرات 
تحت إدارة ســجن رومية المركزي. أما السجون 

الإقليميــة الأخرى، بالإضافة إلى مركز احتجاز 
القاصرين فهي أيضا تحت ســيطرة قوى الأمن 

الداخلي.

وتخضع بعض الســجون لأجهزة الاستخبارات 
وتســتخدم كسجون »خاصة«، حيث يبقى السجناء 

تحت ســلطة الأجهزة نفسها التي اعتقلتهم 

وحققت معهم، تحت إشــراف محدود من القضاء 
أو من دون إشــرافه. وتشكل سجون وزارة الدفاع، 

التي تقع تحت إدارة المخابرات العســكرية اللبنانية، 
جزءا من القائمة الرســمية اللبنانية للسجون. كما 
يســتخدم أيضا مبنى المعلومات، وهو عبارة عن 

مبنى داخل ســجن رومية المركزي، كسجن. ويبدو 
أنه تحت المراقبة الحصرية لاســتخبارات قوى الأمن 
الداخلي ويســمى مبنى المعلومات، ولكن لم يتم 

تسجيله رسميا كسجن مستقل.

غيــر أن مركز احتجاز الأجانب التابع للأمن العام، 
والذي يقع في وســط بيروت عند مستديرة 

"العدلية"، لا يشــكل جزءا من السجون الرسمية. 
وتعتبر إدارة مركز الإحتجاز هذا الســبب الرئيسي 

الثاني لاكتظاظ الســجون في لبنان نظرا لبطء 
النظام القضائي، وهو يســبب أكبر عدد من 

الاعتقالات التعســفية المعروفة في لبنان بالاعتقال 
"الإداري" كمــا تمارس اليوم تحت صلاحيات الأمن 

العام.

وأخيــرا، فإن ظروف الاعتقال في مركز الاحتجاز هي 
بحالــة يرثى لها؛ في الواقع، كان هذا المركز موقفا 

للســيارات تحت الأرض، تحت جسر الياس الهراوي، 
وقــد تم تحويله إلى مركز للاحتجاز منذ 14 كانون 

الأول 2000. إن أوضــاع الإعتقال في مراكز الاحتجاز 
المذكورة أعلاه في لبنان هي مســألة مثيرة للقلق، 

مــع الأخذ بعين الاعتبار الاكتظاظ وغياب تدريب 
الموظفيــن وعدم ملاءمة أماكن العمل. ومن 

بيــن مراكز الاحتجاز، لا يزال المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان يدين ممارسة التعذيب وظروف الاحتجاز 

المروعــة في مركز التوقيف في وزارة الدفاع. 
وفــي هذا الإطار، تبقى أعداد المحتجزين وظروف 

احتجازهــم في مركز التوقيف في وزارة الدفاع 
مجهولة.

 

حالات الاعتقال التعسفي 
vi والتعذيب

ترتبط قضية التعذيب بشــكل وثيق بمسألة الاحتجاز 
التعســفي. ولا تؤدي انتهاكات القانون إلى الاعتقال 

التعســفي فحسب لا بل تمهد الطريق أمام 
ممارســة التعذيب. بمجرد عدم الإلتزام بمعايير 

المحاكمــة العادلة المنصوص عليها في القانون 
اللبنانــي والالتزامات الدولية للبنان، فمن الواضح أنه 

في الواقع ســيفتح الفرصة أمام عدة انتهاكات: 
الحبــس الانفرادي، وغياب المحامي وبالتالي غياب 

التواصل الســري بين المحامي وموكله، وزيادة مدة 
الإعتقــال، الخ .. في الواقع، تولد كل هذه العيوب 

في الإجراءات المعمول بها جوا من التســاهل 
وظاهرة الإفلات من العقاب وتعزز ممارســة 

التعذيب.

والعكس صحيح، فالاحتجاز التعســفي ينتج حتما 
عن ممارســة التعذيب. وبما أنه من الثابت أنه يجب 

إطلاق ســراح الشخص الذي يوقع على اعترافات 
انتزعــت منه تحت وطأة التعذيب أثناء الإحتجاز على 

الفور، وإلا يصبح الاعتقال تعســفي.

بشــكل عام، خضع ٪67 من السجناء في لبنان 
للتعذيب أو ســوء معاملة بالغة الخطورة كما لم 

يتــم منحهم فرصة اللجوء إلى القضاء والحصول 
علــى تعويض. في عام 2011 و 2012، تعرض ٪66 من 

الأشــخاص الذين تم مقابلتهم من قبل فريق 
المركز اللبناني لحقوق الإنســان، والذين اعتقلوا 

واحتجزوا خلال هذين العامين، للتعذيب و / أو ســوء 
المعاملة مروعة.

في حال حصول التعذيب بشــكل رئيسي أثناء 
التحقيقــات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية، تعتبر 

المعاملة والظروف في الســجون أحيانا بمثابة 
تعذيب.

إن ممارســة التعذيب معممة في لبنان ولا تزال تعتبر 
وســيلة صالحة للتحقيق والعقاب الأمر الذي يتعارض 

مــع القانون المحلي والالتزامات الدولية للبلد.

وفــي هذا الصدد يتم الإبلاغ عن العديد من حالات 
الاعتقال التعســفي  vii في لبنان: الأجانب المحتجزين 

بعــد انتهاء مدة عقوبتهم، والمعتقلون "العالقون" 
في الســجون لأسباب إدارية أو مالية، والمعتقلون 
المدانــون بعدة تهم والذين ينبغي الإفراج عنهم 

وفقــا لقانون الأحكام التراكمية، والاعتقالات على 
أســاس التمييز القومي، والتوقيفات على أساس 

التوجه الجنســي، وعدم مراعاة القانون الداخلي.

بموجــب القانون، يتم نقل جميع الأجانب الذين 
أنهوا مدة عقوبتهم في الســجون اللبنانية )تحت 

مراقبــة قوى الأمن الداخلي( إلى مركز احتجاز الأمن 
العام المســؤول عن ترحيلهم إلى بلادهم الأصلية 

أو الإفراج عنهم في لبنان. يشــكل هذا الوضع 
انتهــاكا صارخا للمادة 9.1 من العهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنية والسياســية viii ، ويمكن وصفه 
على أنه احتجاز تعســفي. وبالتالي، يبقى العديد 
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نظرة عامة حول النظام القضائي
في لبنان

على غرار الأنظمة الفرنســية والعثمانية، يتألف 
القضــاء اللبناني من المحاكم العادية )القضائية - 

المدنيــة والجنائية - والإدارية(، والمحاكم الدينية، 
وكذلــك محاكم خاصة مثل محكمة العدل العليا، 

والمجلس العدلي والمحاكم العسكرية.

المحاكم العادية - نظام 
المحاكم القضائية والإدارية

يتألــف نظام المحاكم القضائية من محاكم 
ذات درجــات ثلاثة واختصاص عام: محاكم الدرجة 

الأولى، ومحاكم الاســتئناف ومحكمة التمييز.

تملــك المحاكم العادية الإختصاص فيما يتعلق 
بالقضايــا المدنية والجنائية. وتخضع المحاكم 

 ، ix المدنيــة لقانون أصول المحاكمات المدنية

وقانــون النظام القضائي x والقانون الذي يرعى 
تنظيــم المحاكم  xi. أما المحاكم الجنائية فتخضع 

.xii لقانون الإجراءات الجنائية
 

المحاكم المدنية
- محاكم الدرجة الأولى )وتســمى أيضا المحاكم 

الإبتدائية(
ينظــر في القضايا المرفوعة أمام المحاكم 

الابتدائيــة إما قاض منفرد أو مجموعة مؤلفة من 
ثلاثــة قضاة. يتمتع القضاة المنفردون بالإختصاص 
المحلــي فيما يتعلق بالدعاوى الإقليمية )القضاء(، 

فــي حين تتمتع المجموعة المؤلفة من ثلاثة قضاة 
بالإختصــاص المحلي فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية 

)المحافظــات(. ويصدر القضاة المنفردون القرارات 
المتعلقــة بالدعاوى الجزائية حيث تفرض على 

الجريمة عقوبة الســجن لمدة ثلاث سنوات أو أقل.

من الســجناء رهن الاعتقال في مركز الاحتجاز في 
الأمن العام لفترات طويلة من دون ســند قانوني. 

لذلك فإن هذا الوضع في لبنان يقلق بشــكل 
أساســي اللبنانيين الذين لا يحملون هوية واللاجئين 

الفلســطينيين، واللاجئين السوريين واللاجئين 
العراقيين والسودانيين، والعمال المهاجرين.

وكذلك الاعتقالات على أســاس التوجه الجنسي، 
فهــي تحصل أيضا في لبنان وتؤدي إلى الاحتجاز 

التعسفي.

بالإضافــة إلى ذلك، وفقا للمادة 205 من قانون 
العقوبات اللبناني، في حال إدانة شــخص بتفيذ عدة 

أحكام، يتم تطبيق العقوبة الأشــد. ويمكن إطلاق 
ســراح عشرات السجناء في لبنان إذا كان المحامي 

على اســتعداد لتقديم مطالبة قانونية للسماح 
بتنفيذ عقوبتهم بشكل متزامن.

أخيرا، تعرض المئات من الأشــخاص المعتقلين 
بتهــم أمنية لانتهاكات الإجراءات الأمر الذي 

جعل اعتقالهم تعســفيا. سواء كان المحتجزون 
موقيفين بتهمة الإرهاب أو التجســس، فقد شهد 

هؤلاء على مدى الســنوات الخمس الماضية على 
انتهاك حقوقهم بصورة مســتمرة ومن بين 

هــذه الإنتهاكات، الحبس لفترة طويلة من الزمن، 
والتعذيــب وحرمانهم من الوصول إلى المحامين 

والأقارب خلال مدة الاســتجواب، وتأخير مثول 
المتهميــن أمام قاضي التحقيق لفترات طويلة، 

وتأخر الحكم .
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- محاكم الاستئناف
تعقد محاكم الاســتئناف جلساتها بحضور 

مجموعــة من ثلاثة قضاة، مع رئيس وقاضيين 
محلفين. تتمتع محكمة الاســتئناف بالإختصاص 

فــي جميع الدعاوى التي تقررها المحاكم الابتدائية، 
فضــلا عن الدعاوى الأخرى التي تتمتع بالولاية 
القضائية عليها في الأســاس. هناك محكمة 

اســتئناف في كل محافظة من محافظات لبنان 
الستة. 

تضم كل محكمة اســتئناف دائرة النيابة العامة 
التي يرأســها المدعي العام الذي يعمل بالتعاون 
مع المحامين، وقســم التحقيقات للتحقيق في 

الجرائم.

- محكمة التمييز
محكمــة التمييز هي أعلى محكمة في لبنان، 

ومقرهــا في بيروت. تتألف من الرئيس الأول 
للمحكمــة، ثم رئيس لكل غرفة من الغرف الثمانية؛ 

وتتألــف كل غرفة من رئيس وقاضيين محلفين. 
ويــوزع رئيس المحكمة الدعاوى على الغرف.

تتمتــع المحكمة بالإختصاص فيما يتعلق بدعاوى 
الإســتئناف على أساس القانون وليس الوقائع، حيث 

ينشــأ نزاع بين المحكمة القضائية والكنسية، بين 
القضاء والمحكمة الشــرعية، أو بين محكمتين 

كنسيتين أو شرعيتين مختلفتين. 
وتشــمل محكمة التمييز النيابة العامة برئاسة 

النائب العام الذي يشــرف على جميع المحامين في 
النظــام القضائي. كما يعمل النائب العام كمفوض 

للحكومة أمام محكمة التمييز العســكرية.

المحاكم الجنائية
- المحاكــم الجنائية التي تصدر أحكام في الجنح

تتألــف هذه المحاكم من قاض منفرد ينظر في 
دعاوى الدرجة الأولى ومحكمة الاســتئناف في 

دعاوى الاســتئناف المتعلقة بالجنح وأخيرا، غرفة 
الجنايــات في محكمة التمييز. ويمكن الحجز على 

القاضي المنفرد الجزائي بشــكل مباشرة.

- المحاكــم الجنائية التي تصدر أحكام في الجرائم
تتألــف هذه المحاكم من محاكم الجنايات لقضايا 
الدرجــة الأولى وغرفة الجنايات في محكمة التمييز 

لدعاوى الاســتئناف. ينظر قاضي التحقيق في 
الدعــوى أولا ثم غرفة الاتهام صدور الحكم من 

قبل محكمة الجنايات.

المحكمة الإدارية: مجلس 
شورى الدولة

يعتبر مجلس شــورى الدولة xiii الذي أنشئ عام 
1924، المحكمــة الإدارية الوحيدة في لبنان. يتألف 

المجلس من عشــر غرف منذ عام 2000، وينظر 
فــي الدعاوى المرفوعة من قبل الأفراد ضد 

الدولة والبلديات، أو أي مؤسســة عامة. كما يبدي 
المجلس آراء بشــأن المراسيم الحكومية بناء على 

طلب الوزارة. وفي حال نشــوء مسألة اختصاص 
بيــن المحاكم الإدارية والمدنية، تحدد محكمة 

النزاعــات، التي تتألف من قضاة من محكمة التمييز 
ومجلس شــورى الدولة، الإختصاص. ويحظر على 

قضــاة المجلس معالجة أي دعوى يكون قد أبدى / 
أبدت فيها رأيا بشــأن أي مرسوم ذات الصلة. تكون 

الأحــكام الصادرة عن المجلس ملزمة للدولة ويملك 
مجلس شــورى الدولة الإختصاص الكامل.

يمنح المرســوم التشريعي رقم 119 بتاريخ 12 
حزيران 1959 المجلس الإختصاص في مســائل 

إدارية وتنظيمية محددة، بما في ذلك الالتماســات 
للحصــول على تعويض عن الأضرار الناجمة عن 

الأشــغال العامة؛ العقود الحكومية والمشتريات؛ 
القضايا الضريبية؛ النزاعات الناشــئة عن رواتب 

وتعويضــات موظفي الحكومة؛ الدعاوى التي ترعى 
إشــغال الملك العام؛ المنازعات المتعلقة بانتخاب 

المجالــس الإدارية؛ انضباط موظفي الحكومة؛ 
والتماســات من أجل تفسير أو إبداء الرأي في صحة 

الإجراءات الإدارية.

لم يطبق القانون الذي يدعو لإنشــاء محاكم 
مجلس شــورى الدولة في أماكن أخرى في لبنان. 

أمــا من حيث الكفاءة، فقد التزم المجلس بحل 
الدعــاوى المتراكمة. ولكن على الرغم من ذلك، 
لاحــظ المحامون أن هذه الدعاوى لا تزال مهملة.

المحاكم الخاصة
تشــمل المحاكم الخاصة في لبنان محكمة 

العــدل العليا، التي تتمتع بالاختصاص لمحاكمة 
الرؤســاء والوزراء وأعضاء البرلمان، والمجلس العدلي 

والمحاكم العســكرية التي تتمتع بالإختصاص 
لإصــدار الأحكام بحق الجيوش والقضايا المتعلقة 

بالأمــن القومي. غير أن اختصاص وطريقة عمل 
مجلس العدل والمحاكم العســكرية تنتهك 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية 

والإعلان العالمي لحقوق الإنســان، كما هو موضح 
أدناه.

xiv محكمة العدل العليا -
محكمــة العدل العليا هي المحكمة المختصة 

للنظر في القضايا المتعلقة بالمســؤولين 
الحكومييــن، بمن فيهم  رئيس الجمهورية ورئيس 
وزراء لبنان والوزراء. يتألف المجلس من ســبعة نواب 
ينتخبهــم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة 

اللبنانيين. يكون كبير القضاة رئيســا للمجلس. ويتم 
اتخــاذ قرارات الإدانة من قبل محكمة العدل العليا 
بأغلبية عشــرة أصوات. في الواقع، لم تتم مقاضاة 

أي وزير أو رئيس منذ إنشــائها.

- المجلس العدلي
المجلــس العدلي هو المحكمة الأعلى في لبنان 

ويرأســه الرئيس الأول لمحكمة التمييز. أما الأعضاء 
الأربعــة الآخرين فهم القضاة الأربعة الأعلى مرتبة 

فــي محكمة التمييز. ينظر المجلس العدلي 
بالقضايــا التي تتعلق بأمن الدولة التي أحيلت إليه 

من قبل مجلس الوزراء )بمرســوم( وبناء على اقتراح 
وزيــر العدل. وفقا للمادة 366 من قانون الإجراءات 

الجنائيــة، بصيغتها المعدلة في عام 2005، لا يمكن 
الطعن بقرارات المجلس العدلي بأي شــكل من 

الأشــكال، إلا في حال إعادة النظر بالمحاكمة أمام 
المجلس العدلي نفســه. ويشكل هذا النقص في 
الاســتئناف الفعلي انتهاكا صارخا لأحكام العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية.

- المحاكم العسكرية
تتمتع المحاكم العســكرية xv  بالإختصاص 
الرســمي في الجنح والجرائم التي يرتكبها 

الأفراد العســكريين والموظفين المدنيين في 
الجيــش وقوى الأمن الداخلي. وتتألف المحاكم 

العســكرية من قاض عسكري منفرد في كل 
منطقــة من مناطق لبنان. كما ينص القانون على 

إنشــاء محكمة عسكرية دائمة في بيروت تتألف 
مــن غرفتين: محكمة جنائية واحدة للفصل في 
الجنح التي تتجاوز اختصاص القضاة العســكريين 

المنفردين - وتتألف من ضابط عســكري واحد 
يعين كرئيس ويســاعده قاضيان أحدهما قاضي 

مدنــي، - ومحكمة جنائية واحدة للفصل في 
الجرائم - تتألف من ضابط عســكري واحد يعين 

كرئيــس، وقاض عادي وثلاثة ضباط من الجيش. 
يمكــن الطعن بقرار هذه الغرفة أمام محكمة 

التمييز العســكرية. تقع محكمة التمييز العسكرية 
فــي بيروت، وتتألف من قاض مدني كرئيس - عين 

فــي هذا المنصب من قبل رئيس محكمة التمييز 
- وأربعــة من ضباط الجيش. يقوم النائب العام 
لمحكمــة التمييز مقام الحكومة في الدعاوى 

المقامة في محكمة التمييز العســكرية. كما 
تقاضي المحاكم العســكرية المدنيين الذين يشتبه 

بتورطهــم في الإرهاب أو قضايا الأمن القومي، أو 
في حال ارتكاب جريمة بالإشــتراك مع فرد من أفراد 

الجيش.

في عام 1997، أعربت لجنة حقوق الإنســان في 
الأمــم المتحدة عن قلقها فيما يتعلق بمدى 

 .xvi اختصاص الممنوحة للمحاكم العســكرية
وبالتالــي، تتعارض ولايتها، ولكن أيضا تكوينها 

وعملهــا مع أحكام المادة 14 من العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياســية. كما تعتبر 

المحاكمات أمام المحاكم العســكرية بعيدة 
كل البعد عن اســتيفاء المعايير الدولية للعدالة: 

إن المحاكم العســكرية لا تعطي تفاصيل عن 
أحكامها - بســبب الطبيعة الاستثنائية للإجراءات. 

وغالبــا ما تكون المحاكمات ملخصة - خصوصا 
أمام المحكمة العســكرية الدائمة التي تتميز 

بســرعتها وطبيعة إجراءاتها الاستثنائية. إن الوصول 
إلــى محام لأمر محدود. بالإضافة إلى ذلك، لا تخضع 

إجراءات المحاكم العســكرية للمراقبة من قبل أي 
سلطة قضائية مستقلة.

المحاكم الدينية

تمثل المحاكم الدينية الخصوصية الرئيســية 
للنظــام القضائي اللبناني. كما هو منصوص عليه 

في الدستور اللبناني:
"حريــة الاعتقــاد مطلقة والدولة ]...[ تحترم جميع 

الاديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشــعائر 
الدينيــة تحــت حمايتهــا على ان لا يكون في 

ذلــك اخــال فــي النظام العام وهي تضمن ايضا 
للآهليــن علــى اختاف مللهم احترام نظام الاحوال 

xvii  ".الشــخصية والمصالح الدينية

هنــاك قوانين منفصلة لكل من الطوائف الدينية 
في لبنان. وقد وضع المســلمون، والمسيحيون، 

والأرثوذكســيون، واليهود، والطوائف داخل كل من 
هذه الأديان، قوانين خاصة بهم بشــأن العلاقات 
الداخلية، التي يتم تفســيرها وتطبيقها من قبل 

المحاكم الدينية: المحاكم الكنســية )الطائفتان 
الكاثوليكية والأرثوذكســية(، المحاكم الشرعية 

)والمحاكم الســنية والشيعية والمحاكم الدرزية(. 
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ويحق لرؤســاء الطوائف الدينية المعترف بها قانونا 
استشــارة المجلس الدستوري للنظر في دستورية 

القوانين المتعلقة بالأحوال الشــخصية، وحرية 
المعتقد وممارســة الشعائر الدينية وكذلك حرية 

التعليم الديني.

المجلس الدستوري
يعيد المجلس الدســتوري النظر في دستورية 
التشــريعات بناء على طلب من رئيس السلطة 

التنفيذية والتشــريعية والقضائية أو عشرة من 
أعضــاء البرلمان. ويحق رئيس كل طائفة من 

الطوائف الدينية في لبنان في استشــارة المجلس 
بشــأن القوانين التي ترعى الأحوال الشخصية 
والتعليم الديني، وممارســة الشعائر الدينية. 

ويشــمل اختصاص المجلس تسوية المنازعات 
الناجمة عن الانتخابات الرئاســية والبرلمانية. ويتكون 
المجلس من عشــرة قضاة، نصفهم يتم تعيينهم 

من قبل الســلطة التنفيذية والنصف الثاني ينتخب 
مــن قبل البرلمان. وينتخب القضاة رئيس ونائب 

رئيــس للمجلس. أما الأفراد فلا يحق لهم اللجوء إلى 
المجلس.

المساعدة القانونية في القانون

تعتبر المســاعدة القانونية ضرورية لضمان المساواة 
فــي التمتع بالحقوق المحمية من قبل الجميع، بما 

فــي ذلك تلك التي لا تحتاج للموارد المالية. تضمن 
المســاعدة القانونية الحقوق الأساسية الثلاثة:

- المساواة أمام القانون
- حق متســاو في التمتع بحماية القانون

- معالجــة فعالة، من قبل محكمة مختصة، 
لانتهاكات حقوق الإنسان

قواعد القانون الدولي 
حول المساعدة القانونية - 

الصكوك الملزمة
ينص الدســتور اللبناني في مقدمته على ما يلي: 

"لبنان هو ]...[عضو مؤســس وعامل في منظمة 

الأمــم المتحــدة وملتزم مواثيقها والإعان العالمي 
لحقوق الإنسان".

يتم تفســير المادة 2 من قانون الإجراءات الجنائية 
لتنــص على أن المعاهدات الدولية والعهود 

والاتفاقيــات التي صادق عليها لبنان هي ملزمة 
ومطبقة في لبنان كجزء من التسلســل الهرمي 

للقانــون. وهناك عدد من الصكوك الدولية الملزمة 
التي تســتدعي المساعدة القانونية لأولئك الذين لا 

يحتاجون للوسائل المالية.

العهد الدولي الخاص بالحقوق 
xviii المدنية والسياسية

إن الحقوق الأساســية الثلاثة المذكورة أعلاه واردة 
فــي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياســية، وصادق عليها لبنان في عام 1976:
"تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: )أ( بأن 
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" تضمــن الحكومــات توفير إجراءات فعالة وآليات 
قادرة على الاســتجابة تتيح الاســتعانة بالمحامين 

بصورة فعالة وعلى قدم المســاواة لجميع 
الأشــخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين 

لولايتها، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بســبب 
العنصــر أو اللــون أو الأصــل العرقي أو الجنس أو 

اللغة أو الديانة أو الرأي السياســي أو أي رأى آخر أو 
الأصــل القومــي أو الاجتماعــي أو الملكية أو المولد 
أو أي وضــع اقتصــادي أو غيــر اقتصادي. " - المادة 2.

"تكفــل الحكومــات توفير التمويل الكافي والموارد 
الأخــرى الازمة لتقديــم الخدمات القانونية للفقراء 

ولغيرهم من الأشــخاص المحرومين، حســب 
الاقتضــاء، وتتعــاون الرابطات المهنية للمحامين 

في تنظيم وتوفير الخدمات والتســهيات وغيرها 
مــن الموارد. " - المادة 3.

إن الإجراءات الخاصة في المســائل الجنائية منصوص 
عليها في المادة 6: 

"تضمن الحكومات قيام الســلطة المختصة، فورا، 
بإباغ جميع الأشــخاص بحقهم في أن يتولى 

تمثيلهم ومســاعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء 
القبض عليهم أو احتجازهم أو ســجنهم، أو لدى 

اتهامهــم بارتــكاب مخالفة جنائية". - المادة 6

مجموعة مبادئ الأمم المتحدة 
المتعلقة بحماية جميع الأشخاص 

الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال 
xxiv الاحتجاز أو السجن

" إذا لم يكن للشــخص المحتجز محام اختاره 
بنفســه، يكون له الحق في محام تعينه له ســلطة 

قضائية أو ســلطة أخرى في جميع الحالات التي 
تقتضــي فيهــا مصلحــة العدالة ذلك ودون أن يدفع 
شــيئا إذا كان لا يملك موارد كافية للدفع. "- المبدأ 

17-2

قواعد الأمم المتحدة النموذجية 
xxv الدنيا لمعاملة السجناء

" يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفســه، بان 
يطلب تســمية محام تعينه المحكمة مجانـــا حين 

ينــص القانــون على هذه الإمكانية، وبان يتلقى 
زيارات محامية إعدادا لدفاعه وان يســلمه تعليمات 

ســرية ". القاعدة 93

قواعد الأمم المتحدة الدنيا 
النموذجية لإدارة شؤون قضاء 

xxvi الأحداث
" للحدث الحق في أن يمثله طوال ســيرة الاجراءات 

القضائية مستشــاره القانوني أو أن يطلب أن 
تنتــدب لــه المحكمــة محامياً مجاناً حين ينص قانون 

xxvii  1.15 البلــد علــى جواز ذلك."  القاعدة

القانون المحلي حول 
المساعدة القانونية

إذا كانت المســاعدة القانونية مفصلة في القضايا 
المدنيــة في عدة مواد من قانون الإجراءات المدنية، 

فالمســاعدة القانونية في القضايا الجزائية 
والإجــراءات ذات الصلة هي غير مفصلة في قانون 

الإجــراءات الجنائية. وخلال المقابلات التي أجريت في 
إطار هذا البحث، اســتنكر العديد هذا نقص الإجراءات 

في القانون بشــأن القضايا الجزائية.

قانون أصول المحاكمات الجزائية 
اللبناني، المادة 78

تنــص المادة 78 من قانون المحاكمات الجزائية 
فيمــا يتعلق بالقضايا الجزائية على أنه في حال 

تعــذّر على المدعى عليه تكليف محام فيعين له 
قاضــي التحقيق محامياً أو يعهد بتعيينه إلى نقيب 

المحاميــن المختص )بيروت أو طرابلس(.

قانون أصول المحاكمات المدنية 
xxviii 441-425 اللبناني، المادتين

ينــص الفصل 7 من قانون أصول المحاكمات
 المدنيةxxix  بشــأن القضايا المدنية أنه في حال كان 

أحد الفريقين، من الجنســية اللبنانية أو الأجنبية، 
يقيــم في لبنان حيث يمنح الحق المتبادل لأي 
مواطن لبناني، عاجز عن دفع رســوم ونفقات 

المحاكمــة، يمكن لهذا الفريق أن يطلب منحه 
المســاعدة القانونية من أجل رفع دعوى أو الدفاع 

بداية أو استئنافا.

تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص 
انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في 

هــذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص 
يتصرفون بصفتهم الرسمية". المادة 2-3 

"تتعهد الدول الأطراف في هــذا العهد بكفالة 
تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع 

الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها 
في هذا العهد". المادة 3 

"الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون 
أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي 
هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن 

يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة 
من التمييز لأي سبب، آالعرق أو اللون أو الجنس أو 

اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو
الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو 

غير ذلك من الأسباب". المــادة 26    

أما الحق في الحصول على المســاعدة المادية في 
المســائل الجنائية فمنصوص عليه بالتحديد في 

المادة 14: 
"لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في 

قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات 
الدنيا التالية: د( أن يحاكــم حضوريا وأن يدافع عن 

نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن 
يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن 

له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلمــا 
كانــت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع 

عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا آان لا يملك 
الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر". المــادة 14-3     

اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة

بموجــب المادة  xix2 والمادة xx15 من اتفاقية القضاء 
على جميع أشــكال التمييز ضد المرأة، يترتب على 
لبنــان لضمان الحماية القانونية للمرأة على قدم 

المســاواة ويجب تقديم المساعدة القانونية 
المدنيــة اللازمة لتحقيق هذا الالتزام. 

وقــد ذكرت لجنة اتفاقية القضاء على جميع 
أشــكال التمييز ضد المرأة باستمرار الدول الأطراف 

بالحاجة إلى اتخاذ تدابير لضمان حصول النســاء 
في جميع أنحاء العالم على ســبل انتصاف عادلة 

وفعالــة عند انتهاك حقوقهن. وقد تناولت اللجنة 
مســألة الوصول إلى العدالة من خلال مختلف 

توصياتهــا وملاحظاتها العامة، وكذلك قراراتها 
بشأن الإتصالات الفردية.

 
"تحقيق المســاواة الدائمة بالمعنى المقصود 

في المادة 15 يعني ]...[ يجب توفير المســاعدة 
xxi ."القانونية للنســاء من أجل المطالبة بحقوقهن

قواعد القانون الدولي 
حول المساعدة القانونية - 

الصكوك غير الملزمة
بالإضافــة إلى القواعد الدولية الملزمة المذكورة 

أعــلاه، وافق لبنان على عدد من الصكوك غير 
الملزمــة. وبالتالي، بصفته عضوا في الأمم المتحدة، 

يقــر لبنان بالأهمية المعيارية والملحة للإعلانات 
والمبــادئ والقرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة، 

وتشمل:

مبادئ وتوجيهات الأمم المتحدة 
بشأن الحصول على المساعدة 

xxii القانونية في نظم العدالة الجنائية
تعتبر مبادئ وتوجيهات الأمم المتحدة بشــأن 
الحصول على المســاعدة القانونية في نظم 

العدالــة الجنائية، التي اعتمدتها الجمعية العامة 
للأمــم المتحدة في كانون الأول 2012، أول صك دولي 

لمعالجة المساعدات القانونية.

مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن 
xxiii دور المحامين

تســاهم المقدمة والمواد 2 و 3 و 6 من هذه 
المبادئ بشــأن دور المحامين في توضيح واجب 

حماية حقوق الإنســان، وضمان المساواة في 
الحصــول على محامين وتوفير التمويل الكافي 

لتقديم الخدمات القانونية للفقراء.
" وحيث أن الحماية الكاملة لحقوق الإنســان 

والحريات الأساســية المقررة لجميع الأشــخاص، 
اقتصاديــة كانــت أو اجتماعيــة أو ثقافية أو مدنية أو 

سياســية، تقتضي حصول جميع الأشــخاص فعا 
علــى خدمات قانونيــة يقدمها مهنيون قانونيون 

مستقلون". - المقدمة.
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xxxiii .عائلة تقوم بتعيين محام لهم

فــي الواقع، ليس الحق في الحصول على محامي 
الدفــاع مضمون دائما وخصوصا عندما يتعلق الأمر 
بالمهاجريــن، الذين غالبا ما يحاكمون جماعيا وفي 

جلســات سريعة من دون أن تتاح الفرصة بعرض 
قضاياهم.

والســؤال الذي ينتج عن ذلك يتعلق بشرط المعاملة 
بالمثل الذي تتطلبه المســاعدة القانونية في 

القضايا المدنية، وقضايا اللاجئين الفلســطينيين. 
في الواقع، ووفقا لهذا الشــرط، يمكن استبعاد 

الفلســطينيين من المساعدات القانونية في القضايا 
المدنية بما أنهم ليســوا مواطنين من دولة معترف 

بها؛ وقد اســتنكرت عدة منظمات من المجتمع 
المدنــي  xxxiv هذا الوضع. ومع ذلك، لا يتعين على 
المشــرع فرض شرط يتعذر تطبيقه عمليا؛ بالتالي، 

يظهر هذا القلق في تفســيرات القاضي.

أما بالنســبة لللاجئين الذين يحاكمون بتهمة 
الدخول غير المشــروع والإقامة غير المشروعة، 
فلا يحق لهم تلقائيا الحصول على المســاعدة 

xxxv  .القانونية

علــى الرغم من أنه لم يكن من الممكن خلال 
إعــداد هذا التقرير جمع إحصاءات عام 2013 فيما 

يتعلق بالجنســيات المستفيدة من نقابة المحامين 
في بيروت، فقد أفيد بأن الســوريين هم الذين 

يســتفيدون بشكل أساسي من المساعدة القانونية 
في عام 2013. 

أخيرا، لا يســمح للمحامين للوصول إلى مركز 
الاحتجاز في العدلية، وهو ما يمثل قيدا رئيســيا في 

الوصــول إلى العدالة للأجانب. في ذلك الوقت من 
التقرير، أعربت جمعية المســاعدة القانونية لجنة 

بيروت بار قلقها إزاء هذه المســألة، وضعت كهدف 
فــي الحصول على الأجانب المحتجزين في مركز 

احتجاز.

المستفيدون من المساعدة 
القانونية

لا يوجد في لبنان أي إحصاءات عن عدد الأشــخاص 
الذين يطلبون المســاعدة القانونية في القضايا 
المدنية والجنائية على حد ســواء. وتتولى نقابة 

المحامين في بيروت حوالي 500 دعوى ســنويا، أما 
نقابــة المحامين في طرابلس فتتولى ما يقارب 90 

دعوى ســنويا. بالإضافة إلى ذلك، لا يملك المواطنون 
اللبنانيون بشــكل عام، والسجناء بشكل خاص 

معلومات حول نظام المســاعدة القانونية التي  حق 
لهم الاستفادة منها.

المواطنين اللبنانيين
بموجــب القانون اللبناني، يحق لأي مواطن لبناني 

غير قادر على تحمل مصاريف ورســوم المحاكمة 
xxx .من الاســتفادة من المساعدة القانونية

الأشخاص الطبيعيين، 
الأجانب

والمعاملة بالمثل - كذلم الأمر بالنســبة للأجانب، 
فيتعين على بلدهم الأم أن تمنح الحق نفســه 

xxxi  .للبنانيين

في عام 2012، في إطار برنامجه حول المساعدة 
القانونية، استخلص المركز اللبناني لحقوق الإنسان 

أن السبب الثاني لضعف المستفيدين هو كونههم 
أجانب. وبالتالي، كان أكثر من نصف المعتقلين الذين 

استفادوا من برنامج المركز اللبناني لحقوق الإنسان 
حول المساعدة القانونية أجانب في  xxxii2012.  وغالبا 

بسبب غياب الروابط الاجتماعية في لبنان، يعتبر 
الأجانب أكثر عرضة لأن يكونوا ضحايا الانتهاكات في 
السجون، على سبيل المثال عادة ما لا يكون للأجانب 
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الجهات المعنية بالمساعدة 
القانونية 

الدولة اللبنانية
علــى الرغم من أن التقارير قد أفادت أنه خلال عام 

1970 وعــام 1980 وحتى عام 1992، تضمنت ميزانية 
وزارة العــدل اعتمادات متواضعة من آلاف الدولارات 

 xxxvi ســنويا لدعم أنشطة نقابة المحامين في بيروت
، لم تعد الدولة اللبنانية تشــارك بعد الآن في نظام 

المســاعدة القانونية في لبنان من حيث الميزانية. أما 
وزارة العدل فلا تشــارك في المساعدات القانونية، لا 

من حيث النصوص ولا من حيث الممارســة. 

في لبنان، يتم تقديم المســاعدات القانونية بشكل 
أساســي من خلال هيئات المساعدة القانونية لنقابة 

المحامين، وخاصة من خلال المشــاريع التي تديرها 
المنظمــات غير الحكومية المحلية والمنظمات 

الدولية.

المنظمات غير الحكومية، 
والمنظمات الدولية

إن العديــد من منظمات المجتمع المدني هي 
ناشــطة في لبنان في مجال الوصول إلى العدالة؛ 

ويشــمل معظم عملها الأبحاث، والتقييم، 
والإرشــاد القانوني. في الواقع، يقدم عدد قليل من 

المنظمــات التمثيل القانوني، مثل المركز اللبناني 
لحقوق الإنســان، جمعية عدل ورحمة أو مركز 

كاريتاس للمهاجرين.

وبالتالي، يوفر المركز اللبناني لحقوق الإنســان 
التمثيل القانوني للســجناء غير المقتدرين منذ عام 

2009. وتدريجيا، بدأ عدد الأشــخاص في السجون 
الذين يحصلون على مســاعدة كل عام من قبل 

المنظمات غير الحكومية يزداد من العشــرات الى 
100 ســنويا منذ عام 2012. ويضم فريق المساعدة 

القانونية في المركز اللبناني لحقوق الإنســان 
محامين ومنســق الاحتجاز. في عام 2013، قدموا 

مســاعدة لمئة سجين ضعيف. أعطيت الأولوية 
للأشــخاص الذين يمكن الإفراج عنهم فورا أو 

الذيــن هم على وجه الخصوص عرضة لمحاكمات 
غير عادلة. من بين المســتفيدين، كانت الغالبية 

من الســوريين )٪38( الذين يمرون بظروف صعبة 
جدا بســبب نزوحهم إلى لبنان. أما الباقون 

فهــم من اللبنانيين ذات الدخل المنخفض )24٪( 
والفلســطينيين )٪9( وجنسيات أخرى، بما في ذلك 

العمــال المهاجرين المحتجزين. في عام 2013، قدم 
المركز اللبناني لحقوق الإنســان أيضا المساعدة 

القانونيــة، بما في ذلك التمثيل القانوني أمام 
المؤسســات اللبنانية والدولية إلى 16 مهاجر عرضة 

xxxvii . لخطر العبودية

كمــا يقدم مركز المهاجرين في كاريتاس لبنان 
التمثيــل القانوني للعمال المهاجرين منذ عام 

1994. في وقت لاحق، وســعت المنظمة الخدمات 
القانونيــة للاجئين. وفي هذا الإطار، تتضمن إدارتا 

المســاعدة القانونية ما مجموعه 8 محامين )6 
في بيروت، محام واحد في الشــمال، وواحد في 

الجنوب(. في عام 2013، تولت إدارة المســاعدة 
القانونيــة للاجئين 215 دعوى - غير أن الإحصاءات 
حول عدد الدعاوى التي تولاها قســم المساعدة 

القانونيــة للعمال المهاجرين لم تكن متوفرة خلال 
المقابلــة. إن معظم الدعاوى التي يتابعها مركز 

كاريتــاس للمهاجرين في لبنان هي دعاوى مدنية 
)تســجيل المواليد، والطلاق، والأجور غير المدفوعة، 

الخ(.

كمــا تقدم وكالات الأمم المتحدة التمثيل القانوني، 
مثل المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين للاجئين أو الأونروا للفلســطينيين، معظمها 
في الدعاوى المدنية.

وفي هذا الإطار، أطلقت الأونروا مشــروع المساعدة 
القانونية الأول في لبنان عام 2010 لتقديم المشــورة 

القانونيــة المجانية xxxviii والتمثيل القانوني
المجانيxxxix  للاجئين الفلســطينيين من لبنان 

بشــكل أساسي، من خلال آلية الإحالة مع المحامين 
اللبنانيين من المركز الحقوقي لقضايا الشــأن العام 
لبنان. وقد توســع المشروع، منذ آذار 2011، بشكل كبير 

في خدماته المقدمة إلى اللاجئين الفلســطينيين 
من ســوريا xl من خلال تقديم المساعدة القانونية 

لهــم  xli، بمــا في ذلك التمثيل القانوني xlii منذ أيار 

2013. أما الأونروا فقد قدمت المســاعدة في أكثر 
من 700 لاجئ فلســطيني عام xliii 2013، في الدعاوى 

المدنيــة فقط لغايات التمثيل القانوني .

المهن القانونية 
النصوص القانونية

تخضــع مهنة المحاماة في لبنان للقانون الذي 
xliv . يرعــى مهنة المحامي

نقابات المحامين، ولجان المساعدة 
القانونية التابعة لها 

نقابات المحامين، ولجان المســاعدة القانونية 
التابعة لها عام 1919 تأسســت أول نقابة المحامين 

فــي بيــروت ، ثم تلتها النقابة الثانية في طرابلس عام 
1921. تغطــي النقابة في بيروت جميع المناطق في 

لبنان، باســتثناء منطقة شمال لبنان، في حين تغطي 
xlv .نقابة طرابلس منطقة شــمال لبنان

تتألــف النقابتان من الهيئات التالية: الجمعية العامة 
xlvi.والمجلس والرئيس

- تتألــف الجمعية العامة من جميع المحامين 
الأعضاء الذين دفعوا رســومهم السنوية، وتعتبر 

أعلى ســلطة داخل نقابة المحامين. بالإضافة إلى 
اجتماعاتها الســنوية العادية، تنعقد الجمعية 

العامــة في اجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس 
النقابــة ضرورة لذلك أو بناء على طلب من ثلث 

المحامين الذين يشكلونها.
- يتألــف مجلس نقابة المحامين في بيروت من 

اثني عشــر عضوا، بمن فيهم الرئيس - في حين 
يتألــف مجلس نقابة المحامين في طرابلس من 

ســتة أعضاء، بمن فيهم الرئيس. ويتم اختيار أعضاء 
المجلــس من بين المحامين في المحكمة المدرجة 

في الســجل العام للمحامين، لمدة عشر سنوات 
على الأقل. ويصبح الرؤســاء السابقين تلقائيا أعضاء 

دائميــن في مجلس نقابة المحامين، ولكن من 
دون أن يتمتعــوا بحق التصويت. يعتبر مجلس نقابة 

المحامين الهيئة التنفيذية المســؤولة عن اتخاذ 
القرارات بشــأن جميع المسائل المتعلقة بسير عمل 

النقابة.
- إن نقيــب المحامين هو رئيس نقابة المحامين 

ويتــم اختياره)ها( من بين أعضاء مجلس نقابة الذين 
يملكون ما لا يقل عن عشــرين عاما من الممارسة. 

وتجدد ولاية الســنتين للرئيس فقط لمدة سنتين 
بعــد انتهائها، على الرغم من أن التقاليد تقضي 
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ســيادة القانون، وضمان الحماية الفعالة لحقوق 
الإنسان في جوانب متعددة:

 - زيادة وتحســين حماية القانون على المستوى 
الوطنــي والإقليمي وحتى الدولي من خلال الفقه 

القانوني
- التأكد من أن جميع الأشــخاص المشتبه في 

ارتكابهم أو اشــتراكهم بجريمة جزائية يعاملون 
وفقا لمعايير حقوق الإنســان في كل مرحلة من 

مراحل التحقيق والمحاكمة.
- معالجة اختلال توازن الصلاحية بين الســلطات 

والشخص المحجوز
 - منع التعذيب وغيره من ضروب ســوء المعاملة. 

في الواقع، غالبا ما يكون المحامي أول شــخص 
يعلمه المعتقل عن ســوء المعاملة و / أو التعذيب.
 - معالجة الاعتقال التعســفي أو غير المبرر بشكل 

صحيح.
- توفير ســجل بديل عن المقابلات لضمان نزاهة 

الأدلة التي تم جمعها.

يجب توفير كل هذه الضمانات لجميع الأشــخاص 
من خلال المســاعدة القانونية، بغض النظر عن 

القيــود المالية أو غيرها. كما هو منصوص عليه في 
قانــون تنظيم مهنة المحاماة، يمكن للمحامين أن 

يرافعــوا بالنيابة عن الوكيل بناء على تعيين نقيب 
المحامين لتقديم المســاعدة القانونية بناء على 

 .Lix طلب المحكمة

يتعيــن على المحامين، في كل أعمالهم، الامتثال 
لمبادئ الشــرف والأمانة والنزاهة والوفاء بجميع 

الواجبــات التي يفرضها القانون وتقاليد نقابات 
المحاميــن. في الواقع، إن الأخلاق والانضباط على 

حد ســواء منصوص عليها في قانون تنظيم مهنة 
المحامــاة Lx، والقواعد الداخلية لنقابات المحامين ، 

.Lvii وقانــون أخلاقيات في مهنة المحاماة

وبالتالــي، فإن قانون تنظيم مهنة المحاماة ينص 
على أنه يجب على المحامين أن يكونوا مســؤولين 
تجــاه وكلائهم عن تنفيذ مهمتهم وفقا لأحكام 

القوانين وشــروط ولايتهم Lviii. ويرأس نقيب 
المحاميــن المجلس التأديبي أو المفوض عنه. في 

حال ارتكاب المحامي لمخالفة طفيفة، يرســل 
نقيــب المحامين له إنذارا أخويا، من دون أن يحيله 

إلــى المجلس التأديبي. يمكن إحالة المحام إلى 
المجلــس التأديبي فقط بموجب قرار يتخذه الرئيس 

بحكم منصبه أو بناء على شــكوى أو معلومات 
مقدمــة إليه / إليها. وقد يفرض على المحامين 

العقوبــات التالية: الإنذار، واللوم، تعليق مزاولته 
المهنة لمدة أقصاها ثلاث ســنوات، أو شطب اسمه 
/ اســمها من اللائحة لمدة خمس سنوات كاملة. إن 

القرارات التأديبية قابلة للاستئناف.
بالإضافــة إلى ذلك، اعتمد مجلس نقابة المحامين 
في بيروت في شــباط 2002 مدونة أخلاقيات مهنة 

المحامــاة، التي تركز أكثر على الأخلاق والتوجيهات 
الأدبية التي ترعى وفقا لمتطلبات محددة ســلوك 

المحامين. واحدة من القواعد العشــرة الرئيسية 
التــي يجب على المحامين أن يتبعوها وفقا لقانون 

أخلاقيات مهنة المحاماة والمتعلقة بالمســاعدة 
القانونية:

"يبــذل المحامي قصارى جهده ويلتزم بواجباته، 
Lxiv "حتــى لو كانت خدماته مجانية

بذلــك، يخدم العضو كرئيس لولاية واحدة فقط.

تتألــف نقابة المحامين في بيروت من عدة لجان، 
بما فيها لجنة المســاعدة القانونية، التي تأسست 

عام 1993. وقد اتخذ قرار إنشــاء لجنة المساعدة 
القانونية اســتجابة لضرورة إيجاد تمثيل لحوالي 300 

متهم ينتظرون المحاكمة في الســجن، ومقابل 
التوصل إلى اتفاقية مع المحكمة العســكرية 

بعــدم تعيين القضاة لضباط من قاعة المحكمة، 
معظمهم ليســوا من المحامين. قبل إنشاء اللجنة، 

كانت المســاعدة القانونية تقدم من خلال نظام 
خاص بناء على الطلبات المباشــرة المقدمة من 
القضــاة إلى نقيب المحامين xlviii . عام 2000، قام 

محامو المســاعدة القانونية بتمثيل ما يقارب 2700 
شــخص متهمين بالتعاون مع العدو بعد انسحاب 
إســرائيل xlix. وفي عام 2001، مثّل  محامو المساعدة 
القانونية عدد من الأشــخاص الذين اعتقلوا بسبب 
التظاهر ضد وجود عملاء المخابرات الســورية في 

البلاد. تجتمع اللجنة كل أســبوع، وفقا لنظامها 
الداخلي، لدراســة الطلبات المقدمة من المحاكم، 
قبــول أو رفض الطلبات، وتعيين محامين للدعاوى 
الموافــق عليها L. وعلى النحو المذكور أعلاه، عام 

2014 تم تجديد اللجنة الإدارية للمســاعدة القانونية 
التابعــة لنقابة المحامين في بيروت، والتي تتألف من 

.Li 4 أعضاء

كمــا تتألف نقابة المحامين في طرابلس من عدة 
لجان Lii، بما في فيها لجنة المســاعدة القانونية. 

يعيــن مجلس نقابة المحامين في طرابلس أعضاء 
اللجنــة، الذين يتعين أن يكون عددهم ثلاثة على 

الأقــل، بما في ذلك الرئيس والمقرر. مدة اللجنة 
ســنة واحدة، اعتبارا من 1 أيلول وتنتهي في 31 تشــرين 

الأول. ويحــق لمجلس نقابة المحامين حل اللجنة 
وتعديــل عضويتها أو واجباتها. ويترأس أعمال اللجنة 

المحامــي الذي يختاره مجلس النقابة، كما يترأس 
الاجتماعــات بحضور نقيب المحامين. تعقد اللجنة 

اجتماعاتها بشــكل دوري أو عند الحاجة، في مقر 
النقابــة بعد إعلام الأمانة. ويحق لأي عضو من أعضاء 

مجلــس نقابة المحامين حضور اجتماعات اللجنة. 
تتعهد لجنة المســاعدة القانونية في طرابلس 
بدراســة كافة الصعوبات التي تعيق المساعدة 
القانونية من أجل إيجاد حلول لها، ســواء على 

المســتوى العملي أو النظري. بالإضافة إلى هذا الدور 
الاستشــاري والتنظيمي، تتلقى اللجنة كافة الطلبات 

التي يحيلها نقيب المحامين من أجل دراســتها 
واقتراح أســماء المحامين الذين يتعين عليهم 

التعهد بالدفاع عن الأشــخاص المعنيين، ومن ثم 
إعادتهــا إلى نقيب المحامين بهدف إصدار ترخيص 

باسم المحامي الموصى به.

وفقــا لقانون تنظيم مهنة المحاماة، لا يجوز لأي 
محام ممارســة المهنة ما لم يمن مسجلا في 

 .Liii إحــدى نقابات المحامين ولكن ليس في الاثنتين
وفــي هذا الإطار يقدم المحامي طلبا يضاف إما إلى 

لائحــة المحامين المتدربين أو المحامين المزاولين 
إلــى مجلس نقابة المحامين المختصة، الذي يراجع 

الطلب ويتخذ القرار بشــأنه، مع لجوء مقدم الطلب 
.Liv إلى محكمة الاستئناف

المحامون المتدربون 
فــي 31 تموز 1931، بدأ برنامج التدريب في نقابة 
المحاميــن في بيروت وفقا لقرار من مجلس 

النقابــة. قبل إضافة المحامي إلى لائحة المحامين 
المزاوليــن، يتعين عليه)ها( الخضوع لتدريب مدته 

ثلاث ســنوات كمحام متدرب في مكتب محام 
Lv . مزاول في محكمة الاســتئناف

قد يمثل المحامي المتدرب باســم المحامي 
المــزاول أمام محاكم البداية ومختلف أنواع اللجان 

والمجالس، ومحاكم الاســتئناف فيما يتعلق 
بالجنــح بالنيابة عن المدعى عليهم فقط، وأمام 

 .Lvi المحاكــم الجزائية بالنيابة عن المدعى عليهم
وفقــا لقوانين نقابة المحامين في بيروت، يتعين 

على المتدرب أن يكون في ســجله بين 130-150 دورة 
تدريبية في خلال 3 سنوات. 

ينظــم مجلس نقابة المحامين مؤتمرات للمحامين 
المتدربيــن، وقد تمدد فترة تدريب المحامي المتدرب 

الــذي لم يحضر ثلثي المؤتمرات بقرار من مجلس 
.Lvii نقابة المحامين

 
المحامون

مبادئ الأمم المتحدة الأساســية بشأن دور 
المحاميــن Lviii تنص في مقدمتها على:

"الحماية الكاملة لحقوق الإنســان والحريات 
الأساســية المقررة لجميع الأشــخاص، اقتصادية 

كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياســية، 
تقتضي حصول جميع الأشــخاص فعا على خدمات 

قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مســتقلون."

وبالتالي، يلعب المحامون دورا أساســيا في تأمين 
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الإجراءات

الدعاوى المدنية والجزائية
يمكن تقديم المســاعدة القانونية في لبنان في 

الدعاوى المدنية والجزائية على حد ســواء. وتتلقى 
لجان المســاعدة القانونية لنقابات المحامين دعاوى 

جزائية أكثر منها مدنية.

الدعاوى المدنية
إن إجراءات طلب المســاعدة القانونية في القضايا 

المدنيــة منصوص عليها بالتفاصيل في قانون أصول 
المحاكمات المدنية.

يقدم طلب المســاعدة القانونية على ثلاث نسخ، 
معفى من جميع الرســوم والنفقات، إلى سجل 

المحكمة المختصة، مع شــهادة تؤكد العجز 
المالي لمقدم الطلب، صادرة عن الســلطة المحلية، 

وشــهادة أخرى صادرة من قبل إدارات الإيرادات 

والخزينــة في وزارة المالية )الإدارة المالية العامة( 
التي تقرر الضرائب المباشــرة التي يتعين على مقدم 

.Lxv الطلب دفعها

ثم يتم إرســال النسخة الثانية من الطلب إلى 
النيابــة العامة التي تتولى إبداء الرأي في غضون 

خمســة أيام، في حين يتم إرسال النسخة الثالثة 
إلــى الخصم الآخر الذي يحق له إبداء رأيه أيضا في 

.Lxvi غضون خمسة أيام

بعد ذلك، تســتدعي المحكمة مقدم الطلب 
وخصمه إلى جلســة تنعقد في غرفة المداولة. 
ثم تنظر المحكمة في الطلب وشــروط القبول 

بالنســبة للشكل والموضوع قبل إعطاء قرار القبول 
أو الرفــض. إن هذا القرار، الذي يبلغ للخصوم وللنيابة 

.Lxvii  العامة غير قابل للاســتئناف

فــي حال الموافقة على الطلب، يقدم قرار 

المحكمة إلى لجنة المســاعدة القانونية في نقابة 
المحامين المعنية )بيروت أو طرابلس( التي ســتقوم 

.Lxviii بتعيين محام للقضية

أثنــاء المقابلات، وافق الجميع على حقيقة أن الإجراء 
اللازم لتقديم المســاعدة القانونية في القضايا 

المدنية أمر صعب للغاية، وغير مشــجع.

الدعاوى الجزائية
كمــا ذكر أعلاه، يركز هذا التقرير على نظام 

المســاعدة القانونية في الدعاوى الجزائية. فيما 
يتعلق بالقضايا الجزائية، تنشــأ حالتين على الشكل 

التالي:

1( يحــال الطلب من المحكمة التي تنظر في الصراع، 
أي: المحكمــة الجزائية،و مجلس العدل، ومحكمة 

الاســتئناف، والقاضي الجزائي المنفرد، أو قاضي 
التحقيــق. يحال الطلب من المحكمة المختصة، 
التــي يعلن المتهم أمامها عن عجزه عن تعيين 

محام. ثم ترســل المحكمة المختصة التي تتولى 
القضية رســالة إلى نقابة المحامين المعنية )بيروت 

أو طرابلــس( تطلب بموجبها تعيين محام للدفاع 
عن المتهم.

فــي هذه المرحلة من الإجراءات، تظهر حالتين من 
القلق تتعلقان ببعض ممارســات المحاكم وطول 

المحاكمة.

أما فيما يتعلق بممارســات المحاكم، فقد أفيد 
خــلال المقابلات التي أجريت في إطار هذا البحث، 

أن بعــض القضاة ينصحون المتهم ، في بعض 
الأحيان، بعدم طلب محام من أجل تســريع العملية 

والمحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، كشــفت هذه 
الأبحاث أنه في بعض الحالات، تتابع الجلســات من 

دون تعيين أي محام للمتهمين، الأمر الذي يشــكل 
انتهــاكا صارخا للحق في محاكمة عادلة.

وقــد يطلب القاضي أيضا من المحامين الحاضرين 
فــي قاعة المحكمة تمثيل المتهم؛ وفي هذه 

الحــال، إذا وافق المحامي المعين، يعمل على 
أســاس تطوعي وليس مقابل أي رسوم.

من ناحية أخرى، ينشــأ مصدر قلق آخر ألا وهو التأخير 
في تعيين محام. وبالتالي، فور إرســال المحكمة 

التي تقوم بمعالجة القضية للرســالة إلى نقابة 
المحاميــن المعنية، تميل هذه الأخيرة في بعض 

الحــالات تميل إلى التأخر بتعيين محام، الأمر الذي 
ينتج عنه عواقب وخيمة على المتهم، كما ســيتم 

تأجيل الجلســات إلى حين تعيين محامين.

2( الطلبات الشخصية
يحــال الطلب في مثل هذه الحالات من ضابط 
الســجن حيث يوجد المتهم. وفي حال إرسال 

الطلب مباشــرة من المعتقل، يكون المتهم غير 
قادر على تعيين محام وبالتالي يرســل شخصيا 

رســالة نموذجية إلى نقابة المحامين المعنية من 
خلال ضابط الســجن تهدف إلى تعيين المحامي 

الذي من شــأنه أن يحرك الملف القانوني للمعتقل.

فــي نقابة المحامين في بيروت، على الرغم 
من عدم توفر إحصاءات بشــأن نسبة الطلبات 
المقدمة من المحاكم والطلبات الشــخصية، 
ووفقــا للمعلومات المقدمة خلال المقابلات، 

تحــال معظم الطلبات من المحاكم إلى النقابة؛ 
في حين يحال عدد قليل من طلبات الشــخصية 

إلــى نقابة المحامين. في هذا الصدد، أخذ الرئيس 
المعين حديثا للجنة المســاعدة القانونية بعين 

الاعتبار خلال المقابلة إنشــاء نظام قوامه زيارات 
منتظمــة من أعضاء اللجنة إلى أماكن الاحتجاز، 

من أجل ضمان تواصل أفضل مع ضباط الســجون، 
ووضع استراتيجية أكثر فعالية.

توزيع الدعاوى على المحامين 
فور إعلام نقابة المحامين بقرار منح المســاعدة 
القانونيــة، يعين نقيب المحامين المعني محام 

للدفاع عن مصالح المســتفيدين . في هذا الصدد، 
لم يتــم تحديد المعايير فيما يتعلق بتوزيع الدعاوى 

على المحامين.

الرسوم
عند تولي دعاوى المســاعدة القانونية، تعتبر أي 

محاولة من جانب المحامي المعين لتلقي الرســوم 
من المســتفيد مخالفة سلوكية يتعين ملاحقتها.

وقــد أعرب العديد من المحامين الذين تمت 
مقابلهم خلال القيام بهذه الأبحاث عن أســفهم 

لاعتبار المســاعدة القانونية في لبنان عملا خيريا 
وليــس حقا. وبذلك، لم تعد ثقافة العمل التطوعي 

موجودة في لبنان.

يتم تمويل تقديم المســاعدة القانونية حصرا من 
عائدات نقابة المحامين، والمســاعدات المقدمة من 
الجهــات المانحة الدولية. في عام 2013، قدم الاتحاد 

الأوروبــي  1.000.000 - بموجب طلب تقديم عروض 
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مــا يصل 50 حالة في نفس الوقت، الأمر الذي يثير 
شــكوكا جدية بشأن فعالية متابعة هذه القضايا. 

متابعة المحامين والإشراف عليهم
مــن بين المعتقلين الذين اســتفادوا عام 2012 من 

برنامــج تقديم المســاعدة القانونيــة التابع للمركز 
اللبناني لحقوق الإنســان، ٪59 لــم يتم توكيل 

محام لهم، و ٪41واجهوا مشــاكل مــع المحامين 
الذيــن تــم تعيينهم للدفاع عنهــم )أقر المحامي 
بالذنــب، لم يعــد المعتقل يملك الوســائل المالية 

لدفــع أتعاب المحامي، لم يكــن المحامي يعمل 
علــى الإفراج عن المعتقل، لــم يحضر المحامي 

    )...Lxxii جلســات المحكمة

وترتبط إحدى الشــواغل الرئيسية المتعلقة بنظام 
المســاعدة القانونية في لبنان بمتابعة المحامين 

المعينين والإشــراف عليهم. وفيما يتعلق بالإشراف 
لقد ســبق وذكر أعلاه أنه لم يتم وضع عملية 

إشــراف معينة للمحامين المتدربين المعينين. وبدلا 
تركهــا تماما للمحامين الذين والمحامين المتدربين 

يقومــون التدريب الخاصة بهم، والذي يتوافق مع 
نظــام التدريب القانوني، ولكنها غير كافية في 

الممارسة العملية.

غيــر أن نظام المتابعة الحالي غير فعال وذلك فيما 
يتعلــق بمتابعة عمل المحامي المعين في قضايا 

المســاعدة القانونية . حافظت لجنة المساعدة 
القانونيــة لنقابة المحامين في بيروت في مراحلها 

الأولــى على لجنة من المحامين ذوي الخبرة لمراقبة 
قضايا المســاعدة القانونية وتقديم التوجيه 

والمشــورة للمحامين والمحامين المتدربين. لكن لم 
تعــد هذه اللجنة موجودة. وفي الوقت الحاضر في 

نقابــة المحامين في بيروت، يتعين على المحامي 
المعيــن، عند الانتهاء من هذه القضية، تقديم 

تقريــر عن وقائع القضية إلى اللجنة. ويتم إدراج 
:Lxxiii المعلومــات التالية في التقرير

 - اسم المحامي المعين
-  تاريخ التعيين

-  اسم الوكيل وجنسيته
-  رقم المحكمة والدعوى

 - نوع القضية
 - عدد جلســات الاستماع التي تم حضورها

 - ملخــص عن وقائع القضية
-  تاريــخ الحكم )مع ملخص عن قرار المحكمة 

مرفق ربطا(
 - مــكان للملاحظات من قبل رئيس اللجنة
مع الأخذ بعين الاعتبار عدد القضايا ســنويا، 

والمعلومــات التي تم جمعها أثناء المقابلات، لا 
يقــوم المحامون المعينون بتقديم هذه التقارير 

في كافة القضايا، ولا يســمح بمتابعة القضايا. 
مــن ناحية أخرى، عند تقديم التقارير، لا يخضع 

المحامــون أو المحامون المتدربون المعينون في 
قضايــا معينة من قبل اللجنة التي لا تطلب حتى 
معلومــات مرتجعة حول التقييم من الموكلين.
مــن خلال الاعتراف بهذا النقص في المتابعة، بدأ 

الرئيــس المعين حديثا للجنة نقابة المحامين في 
بيروت إعادة هيكلة شــاملة للجنة، من خلال إنشاء 

خمس لجان فرعية؛ وســيتم تخصيص إحداها 
لمتابعة الدعاوى والإشــراف على المحامين. وسيتم 
اســتبدال التقرير النهائي بجدول متابعة يتعين على 

المحامــي المعين ملؤه منذ بدء الدعوى، يظهر 
على ســبيل المثال حضور كل جلسة. وتعتبر هذه 
الخطوة مشــجعة نحو متابعة الدعاوى بفعالية 

أكبــر. ومع ذلك، تعتمد فعالية هذا الإجراء أيضا على 
العمــل ومتابعة الجداول من قبل أعضاء اللجنة 

الفرعية.

الشكاوى ضد المحامين
يمكن رفع الشــكاوى ضد المحامين إلى نقيب 

المحاميــن، على النحو المذكور أعلاه. وعلى الرغم 
مــن الإبلاغ عن العديد من المخالفات التي ارتكبها 

المحاميــن المعينين خلال هذا البحث، تبين أنه 
تم اتخاذ بعض التدابير من أجل تقديم شــكوى 

ضد المحامين. اســتنادا إلى المعلومات المقدمة 
خلال المقابلات كانت الشــكاوى غير رسمية، وفي 
هــذه الحالة تم تعيين محام آخر، والإجراء الوحيد 

الذي تم اتخاذه هو شــطب اسم المحامي الذي 
قدمت شــكوى بحقه من قائمة محامي المساعدة 

القانونية.
 

غياب الدعم الإداري
إن الشــخص المسؤول في نقابة المحامين في 

بيروت عن هذا الدعم هو أيضا مســؤول عن اللجان 
الأخــرى التابعة للنقابة. تركز جميع المعلومات 

التــي تم جمعها أثناء المقابلات على التأكيد على 
الحاجة لمزيد من الموارد البشــرية في ضوء عدد 

المهام الزائد.

وقف المساعدات القانونية
قد تتوقف المســاعدة القانونية للأسباب التالية:

1( وفاة المســتفيد. في هذه الحالة، ليس لوقف 
المســاعدات أي أثر رجعي. في حال احتاج الورثة 

بعنوان "تقديم الدعم للمســاعدة القانونية في 
.Lxx "لبنان

لــم يكن من الممكن، خلال هذا البحث، تقييم 
الأموال المخصصة للمســاعدة القانونية في نقابة 

المحامين في بيروت بشــكل واضح. لكن وفقا 
لتقديرات الرئيس المعين حديثا للجنة المســاعدة 

القانونية، يبلغ مجموع الميزانية الســنوية المطلوبة 
لتلبية طلبات المســاعدة القانونية الواردة إلى نقابة 

المحاميــن في بيروت 240000 دولار أمريكي Lxxi. منذ 
عــام 2014، ووفقا لخطة عمل النقيب المنتخب 

حديثــا لنقابة المحامين، تلقى المحامون من نقابة 
المحاميــن 400 دولار أمريكي لكل دعوى، بدلا من 250 

دولار أمريكي في وقت ســابق. ولا يعتبر هذا المبلغ 
رســما سنويا، ولكن مبلغا مقطوعا عن كل دعوى 

وكل محكمــة بغض النظر عن مدة هذه الدعوى.

فــي نقابة المحامين طرابلس، يتم تخصيص 30 
ملاييــن ليرة لبنانية )20،000 دولار أمريكي( من الميزانية 

الســنوية للنقابة إلى لجنة المساعدة القانونية.  
ويتلقى المحامون من نقابة المحامين ، اســتنادا إلى 

نطــاق المحاكمة، مبلغ يتراوح بين 300000 و 500000 ليرة 
لبنانية عن كل دعوى.  تســمح هذه الميزانية فقط 
لنقابــة المحامين في طرابلس يتولي ما يقارب 90 

دعوى ســنويا، وهو عدد غير كاف لتغطية الحاجة 
للمســاعدة القانونية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن نقابة 
المحامين في طرابلس تغطي منطقة شــمال لبنان، 

حيث توجد عدة ســجون  )طرابلس، حلبا، أميون 
وزغرتا( تعاني من الاكتظاظ، وبالتالي نســبة عالية 

من الســجناء الذين من المحتمل أن يحتاجوا إلى 
محام.

كان المحامــون في الماضي يتلقون أتعابهم بعد 
تقديم شــهادة تفيد بإغلاق القضية إلى نقابة 

المحاميــن في طرابلس، أو تقديم تقرير إلى نقابة 
المحاميــن في بيروت. في الواقع، بات المحامون 

فــي يومنا هذا يحصلون على أتعابهم بغض النظر 
عن تقديم الشــهادات أو التقارير. وللأسف أظهرت 

المقابــلات أن بعض المحامين لا يتابعون القضية إلا 
لحيــن إغلاق هذه الأخيرة مع الأخذ بعين الاعتبار أن 

بعض الدعاوى قد تســتغرق أكثر من عام، بالكاد 
يكفــي هذا المبلغ لتغطية تكاليف تصوير ملف 
المحكمة، ورســوم النقل والتكاليف الأخرى ذات 
الصلة.  وتجدر الإشــارة هنا إلى أن المحاكمة في 

المحاكم المختلفة ليســت متجانسة؛ بالنسبة 
لقضايا المســاعدة القانونية، تعتبر نسخ ملف 

المحكمة مجانية في المحاكم العســكرية، في 

حين يتعين دفع ثمن النســخ في محاكم أخرى. 
وفــي هذا الإطار، إن أحد أهداف الرئيس المعين 

الجديد للجنة المســاعدة القانونية هو تحديد 
اجتماعــات مع المحاكم من أجل طلب أن تكون 
النســخ عن ملف المحكمة مجانية في حال كان 

المتهم المســتفيد من المساعدة القانونية.

عدم وجود معايير الاختيار: المحامين 
المتدربين

إن عــدد المحامين والمحامين المتدربين المتوفرين 
لتقديم المســاعدة القانونية كبير جدا في لبنان. 

فــي عام 2014، ضمت العضوية ما يقارب 11.000 محام.
فــي الواقع، يتم تكليف المحامين المتدربين 

بمعظم حالات المســاعدات القانونية في نقابتي 
المحاميــن على الرغم من أن القوانين المتعلقة 

بنظام المســاعدة القانونية في لبنان لم تنص على 
ذلك. 

اســتنادا إلى ملاحظات المركز اللبناني لحقوق 
الإنســان في إطار برنامج المساعدة القانونية، 

وشهادات المعتقلين، والمعلومات المقدمة 
خــلال المقابلات التي أجريت في إطار هذا البحث، 

فــإن معظم المحامين المتدربين الذين يتم 
تعيينهــم يفتقرون إلى الخبرة والمهارات القانونية 

عند التعامل مع الدعاوى الجزائي. ويشــكل هذا 
الموضوع إشــكالية أكبر مع الأخذ بعين الاعتبار 

غياب الإشــراف على المحامين المتدربين، باستثناء 
المحامين الذين يشــرفون على التدريبات الداخلية، 

فيما يتعلق يقضايا المســاعدة القانونية. ولا 
يســمح للمحامين المتدربين التوقيع على القرارات؛ 

فالمحامي الذي يدربه هو المســؤول عن توقيع 
القرارات، ما يعني، من الناحية النظرية، أنه مســؤول 

أيضــا عن الدعوى التي يتابعها المتدرب.

وقــد اعتبر العديد من المحامين المتدربين الذين 
تمــت مقابلتهم في إطار هذا البحث، أنه من 

الضروري أن تشــكل قضايا المساعدة القانونية جزءا 
من التدريب الإلزامي الذي يمتد على ثلاث ســنوات.

 
عدد الدعاوى لكل محام غير محدد

مــن الناحية النظرية، لم يذكر عدد الدعاوى التي 
يســمح للمحامين توليها كل سنة. عمليا، أظهرت 

المقابلات بشــكل واضح أنه لم يتم فرض عدد 
الدعــاوى على المحامين الذين يرغبون بأن يتم 

تعيينهم لمتابعة قضايا المســاعدة القانونية. يقال 
إن هنــاك بعض المحامين الذين يمكن أن يتولوا 
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إلى المســاعدات من أجل المضي قدما في هذه 
.Lxxiv القضيــة، يتعين عليهم تقديم طلب جديد

2( إلغاء قرار منح المســاعدة القانونية. يمكن 
للمحكمة التي تمنح المســاعدة القانونية، في 

أي مرحلــة من مراحل الدعوى، حتى بعد انتهاء 
المحاكمة والإجراءات التي منحت المســاعدة 

بموجبها، إلغاء قرارها من تلقاء نفســها أو بناء 
علــى طلب من النيابة العامة، وزارة المالية أو أحد 

الخصــوم، في حال ثبت أن الظروف التي منحت 
في ظلها المســاعدة لم تكن صحيحة أو في حال 

تغييرها. في هذه الحالة، تتوقف المســاعدات مع 
أثر رجعي ويلزم الخصم المســتفيد بدفع الرسوم 

والمصاريــف المقدمة على الفور، وإذا ثبت أن 
المســتفيد قد ارتكب عمل غش وتزوير، يتعين إحالته 

Lxxv. إلى الســلطات الجزائية المختصة

الاستنتاجات والتوصيات

علــى الرغم من أن نقابات المحامين في بيروت 
وطرابلس ملتزمة بتقديم المســاعدة القانونية في 

لبنان، لا يؤدي نظام تقديم المســاعدة القانونية 
الحالــي إلى توفير منهجي للتمثيل القانوني ذات 

الجودة للعملاء.

1. لا توجد إحصاءات حول المســاعدة القانونية في 
لبنان.

التوصية: إلى نقابات المحامين في بيروت 
وطرابلس  إنشاء نظام سليم لجمع البيانات 

وتحليلها، من أجل نشر تقرير سنوي مع 
إحصاءات حول قضايا المساعدة القانونية. وضع 

جدول للرسوم المستحقة لمحامي المساعدة 
القانونية المعينين.

2. يعتمد نظام المســاعدة القانونية بشكل كبير 
علــى تعيين المحامين المتدربين، الذين، من حيث 

التعريــف، لا يملكون الخبرة اللازمة في قضايا 
معينة، وهم بحاجة إلى الإشــراف والتوجيه. يحتاج 
نظام المســاعدة القانونية إلى المتابعة الصحيحة 

ونظام مراقبة.

التوصية: إلى نقابات المحامين في بيروت 
وطرابلس  إنشاء برنامج لمراقبة الدعاوى، 

والإشراف على المحامين وتوجيه المحامين 
المتدربين الذين يتم تعيينهم لتمثيل عملاء 

المساعدة القانونية. ويتعين بذل الجهود 
لتعزيز إشراك المحامين ذوي الخبرة من خلال 

تقدير خدماتهم يشكل صحيح.

3. إن مصــادر التمويل الحالي المتوفرة لنقابات 
المحامين لتقديم المســاعدة القانونية هي غير 

مؤمنــة وغير مؤكدة. بالإضافة إلى ذلك، فهي 
منخفضة للغاية بشــكل لا يسمح لنقابة المحامين 

في طرابلس بتلبية احتياجات المســاعدة القانونية 
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فــي المنطقة. كما لا يوجد أي تدخل من قبل 
الحكومة من حيث الميزانية؛ وبالتالي فإن الرســوم 

المدفوعــة للمحامين هي منخفضة جدا.

التوصية:  إلى الحكومية اللبنانية ووكالات 
التمويل يجب على وكالات التمويل أن تركز 

جهودها على تحسين نظام المساعدة 
القانونية في لبنان في المجالات التالية: إدارة 
الموارد البشرية في نقابات المحامين وأتعاب 

المحامين. يتعين على الحكومة اللبنانية 
تخصيص ميزانية كافية لتوفير المساعدة 

القانونية، استنادا إلى إحصاءات وجدول رسوم 
التي وضعتها نقابات المحامين.

4. لا تزال المســاعدة القانونية غير معترف بها كحق 
من الحقوق الأساسية في لبنان

التوصية: إلى القضاة يتعين على القضاة 
اللبنانيين عدم الاستمرار في التحقيق مع 

المتهم الذي لم يعين له محام لتمثيله.
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- مبادئ وتوجيهات الأمم المتحدة بشــأن الحصول على المســاعدة القانونية في أنظمة العدالة الجنائية، 

 E7CN.15/2012/24 ،2012 نيسان
متوفــر على الإنترنت على العنوان التالي:

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp؟m=E/CN.15/2012/L.14/Rev.1
 

- مبادئ الأمم المتحدة الأساســية بشــأن دور المحامين، مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة 
ومعاملــة المجرميــن، هافانــا، 27 آب - 7 ايلــول 1990، وثيقة الأمم المتحدة A / CONF 144/28/Rev 1 في 118 

. )1990(
متوفــر على الإنترنت على العنوان التالي:

http://www1.umn.edu/humanrts/instree/i3bprl.htm

- مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشــخاص الذين يتعرضون لأي شــكل من أشــكال 
الاحتجاز أو الســجن. متوفر على الإنترنت على العنوان التالي:

http://www.un.org/documents/ga/res/43/a43r173.htm

- قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة الســجناء، التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول 
لمنــع الجريمــة ومعاملة المجرميــن المعقود في جنيف عام 1955، والتي وافق عليها المجلس الاقتصادي 

والاجتماعــي بموجــب قراريه 663 في 31 تموز 1957 و 2076 في 13 أيار 1977.
متوفــر على الإنترنت على العنوان التالي:

http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_
Treatment_of_Prisoners.pdf

 
 A/RES/40/33، 29 ،معيار الأمم المتحدة حول القواعد النموذجية الدنيا لإدارة شــؤون قضاء الأحداث -

تشرين الثاني 1985.
متوفر على شــبكة الإنترنت على العنوان التالي:

http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm

- المبادئ الأساســية بشــأن دور المحامين، اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة 
المجرمين، هافانا، كوبا، 27 آب لغاية  7 أيلول 1990 متوفر على شــبكة الإنترنت:

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية، معتمد ومعروض للتوقيع والتصديق والانضمام 
بموجــب قــرار الجمعيــة العامة 2200أ المؤرخ 16 كانون الأول عام 1966، دخل حيز التنفيذ: 23 آذار العام 1976، 

وفقا للمادة 49
متوفر على شــبكة الإنترنت على العنوان التالي:

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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- الوصــول إلــى العدالة - مذكرة مفهوم نصف اليوم للمناقشــة العامة التي أقرتها اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة في دورتها 53". على شــبكة الإنترنت على العنوان التالي: 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CEDAW/AccesstoJustice/
ConceptNoteAccessToJustice.pdf

المواقع الإلكترونية:
 http://www.bba.org.lb/index.php?lang=EN - نقابــة المحامين في بيروت

 http://www.nlbar.org.lb/English/Index.aspx - نقابــة المحامين في طرابلس

الملحق 1 - مواد مختارة من قانون أصول المحاكمات 
المدنية

المادة ٤٢٥- إذا كانت حالة أحد الخصوم لا تمكنه من دفع رســوم ونفقات المحاكمة فيمكنه أن
يطلب منحه المعونة القضائية.

المادة ٤٢٦- تمنح المعونة القضائية للأشخاص الطبيعيين من التابعية اللبنانية، وكذلك للأجانب المقيمين 
بصورة اعتيادية في لبنان وبشرط المعاملة بالمثل.

المادة ٤٢٧- يجوز طلب المعونة القضائية لأجل إقامة الدعوى الابتدائية أو لأجل المدافعة فيها.  كما أنه 
يجوز، ولو قدم للمرة الأولى، لأجل استعمال طــرق الطعن  .يؤدي تقديم هذا الطلب في خلال مهلة الطعن 

إلى وقف هذه المهلة وذلك حتى تبليغ القرار الصادر بشأنه إلى طالب المعونة.

المادة ٤٢٨- يقدم طلب المعونة بعريضة معفاة من الرسوم والطابع المالي محررة بثلاث نسخ، وتودع قلم 
المحكمة التي ستنظــر في الدعوى فيحتفظ الكاتب بنسخة ويرسل النسخة الثانية إلى الخصم الذي له أن 

يبدي ملاحظاته الخطية في خلال خمسة أيام ويرسل النسخة الثالثة في النيابة العامة التي يمكنها إبداء 
الرأي في مهلة خمسة أيام أ ي ض اً .وإذا كانت الدعوى سترفع إلى القاضي المنفرد، فيقدم طلب المعونة 

إلى الغرفة الابتدائية التي يكون القاضي في منطقتها .

المادة ٤٢٩- تضم إلى الطلب شهادة من مصلحتي الواردات والخزينة في وزارة المالية )مديريــة المالية 
العامة( تدل على الضرائب المباشرة التي يؤديها طالب المعونة وشهادة من أية سلطة محلية تثبت عسره .

المادة ٤٣٠- مهما تكن حالة طالب المعونة من الوجهة المالية فإن طلبه يرد إذا بدا و ا ض ح اً أن ادعاءه أو 
دفاعه غير مقبول أو غير مسند إلى أساس  .يجوز رفض طلب المعونة المقدم إلى محكمة التمييز إذا كان 

استدعاء التمييز خ ا ل ي اً من ذكر أي سبب جدي للنقض .

المادة ٤٣١- تدعو المحكمة طالب المعونة وخصمه للحضور لديها في غرفة المذاكرة، ولها حتى في حال 
غيابهما أن تنظر في الطلب .

المادة ٤٣٢- يبلغ قلم المحكمة الخصمين والنيابة العامة مضمون القرار الذي تصدره المحكمة ولا يقبل 
هذا القرار أي طعن .

المادة ٤٣٣- يبلغ القرار الصادر بمنح المعونة القضائية إلى نقيب المحامين فيعين أحد المحامين للدفاع عن 
مصالح من نال تلك المعونة .

المادة ٤٣٤- تكون المساعدة التي يقدمها المحامي على هذا الوجه مجانية فلا يجوز له أن يتقاضى أو 
يحاول أن يتقاضى أي بدل أتعاب أو أية منفعة من الذي يدافع عن مصالحه .لكن للمحكمة أن تحكم على 

الخصم الآخر في حال خسارته الدعوى برسم المحاماة إذا لم يكن قد منح المعونة القضائية .

المادة ٤٣٥- تكون المعاملات القلمية المختصة بالمعان مجانية ونفقات التدابير الضرورية المختصة 
بالتحقيق على عاتق خزينة الدولة .

المادة ٤٣٦- في جميع الأحوال، ولو قبل إقامة الدعوى الأصلية، يجوز للمحكمة التي منحت المعونة 
القضائية أن ترجع عن قرارها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو وزارة المالية إذا تغيرت 

الظــروف التي من أجلها منحت المعونة أو اتضح أنها غير صحيحة.  وفي هذه الحالة الأخيرة تلغى المعونة 
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بأثر رجعي .

المادة ٤٣٧- تزول المعونة القضائية بوفاة المعان ولا يكون لزوالها أثر رجعي  .يجوز لورثة المعان أن يطلبوا 
المعونة القضائية عند الاقتضاء .

المادة ٤٣٨- إذا ربح المعان الدعوى فيحكم على خصمه بالنفقات بما في ذلك النفقات المسلفة لأجل 
التدابير المختصة بالتحقيق .

المادة ٤٣٩- يبقى الخصم الذي منح المعونة القضائية مستفيداً منها لأجل تنفيذ الحكم أو المدافعة عند 
استعمال طرق الطعن ضده .

المادة ٤٤٠- إذا خسر المعان الدعوى فلا يستوفى أجر منه عن الإجراءات التي تمت في مصلحته ولا يلزم برد 
المبالغ المسلفة من خزينة الدولة إلا إذا ثبت أو تحقق بعدئذ يسره .

المادة ٤٤١- يجوز لرئيس دائرة التنفيذ أن يمنح المعونة القضائية لأجل التنفيذ وفق القواعد السابقة .

الملحق 2 - قانون تنظيم مهنة المحاماة، مواد مختارة

المادة -4 للمحامين في لبنان نقابتان نقابة في بيروت، ونقابة في طرابلس. تســجل في نقابة بيروت أســماء 
المحاميــن المتخذيــن مكاتب لهم في جميع المحافظات اللبنانية ما عدا محافظة لبنان الشمالي.تســجل 

في نقابة طرابلس أســماء المحامين المتخذين مكاتب لهم في محافظة لبنان الشــمالي.
لا يحق لمحام أن يمارس المحاماة في لبنان إذا لم يكن اســمه مســجلا في إحدى النقابتين. ولا يجوز تســجيل 

اســم محام في النقابتين معا أو في إحداهما وفي نقابة أجنبية.على كل محام مســجل في جدول 
المحاميــن العاملين أن يكــون له مكتب في نطاق النقابة التي ينتمي إليها.

المادة -7 تقدم طلبات التســجيل في نقابة المحامين الى مجلس النقابة المختص مع المســتندات المثبتة 
توافر الشــروط المنصوص عليها في المادة الخامســة. على مجلس النقابة أن يبت بقرار معلل في طلب 

التســجيل في مهلة شــهرين من تاريخ تقديمه، ما لم ير ضرورة للتحقيق عن ســيرة طالب التسجيل فتمدد 
المهلة الى أربعة أشــهر، واذا انقضت المدة المذكورة على تقديم الطلب دون البت فيه بالقبول أو الرفض 
حــق للطالب أن يراجع محكمة الاســتئناف المدنية فــي المحافظة التي يقوم فيها مركز النقابة المطلوب 

الانتماء إليها.

المادة -8 تقدم المراجعة الى محكمة الاســتئناف في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ طالب التســجيل 
قرار الرفض أو من تاريخ انقضاء الاشــهر الاربعة المشــار إليها في المادة الســابقة. فور تقديم المراجعة 

الى محكمة الاســتئناف يطلب ملف المســتدعي من مجلس النقابة وعلى المجلس أن يرســله في مهلة 
اســبوعين على الاكثر مع الملاحظات التي يرى إبداءها.

المادة -9 ينضم الى هيئة محكمة الاســتئناف عند النظر في طلبات التســجيل عضوان من مجلس النقابة 
يعينهمــا النقيــب، واذا لم يحضر ممثلا النقابة أحدهما أو كلاهما أو لم يعينا كان لمحكمة الاســتئناف 

بهيئتهــا العادية أن تبت بالمراجعة.

المادة -10 يحلف المحامي عند صدور القرار بتســجيله، ســواء في جدول المحامين المتدرجين أو المحامين 
غير المتدرجين، أمام محكمة الاســتئناف المدنية وبحضور النقيب أو من يســتناب عنه اليمين التالية:

"أقســم بالله العظيم، وبشــرفي، أن أحافظ على ســر مهنتي، وأن أقوم بأعمالها بأمانة، وأن أحافظ على 
آدابها وتقاليدها، وأن أتقيد بقوانينها وأنظمتها، وأن لا أقول أو أنشــر، مترافعا كنت أو مستشــارا، ما يخالف 

الاخــلاق والآداب، أو مــا يخل بأمن الدولة، وأن أحتــرم القضاء، وأن أتصرف، في جميع أعمالي تصرفا يوحي الثقة 
والاحترام".

ولا يجوز للمحامي أن يبدأ في ممارســة المحاماة قبل حلف هذا اليمين.

المادة -14 يقدم طلب التســجيل في جدول المتدرجين الى نقيب المحامين الذي يحيله على أحد أعضاء 
مجلس النقابة لوضع تقرير عما اذا كانت الشــروط القانونية مســتوفاة.

يحال الطلب مع التقرير والمســتندات على مجلس النقابة للبت فيه وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة -24 يحق للمتدرج أن يترافع خلال مدة تدرجه باســم المحامي المقيد في مكتبه وذلك لدى 
المحاكم الآتية:

-1 محاكــم الدرجة الاولى واللجان والمجالس على اختلاف انواعها.
-2 محكمة اســتئناف الجنح عن المدعى عليهم فقط.

-3 محكمــة الجنايات عن المتهمين.

المــادة -26 يتولــى مجلس نقابة المحاميــن تنظيم محاضرات تدرج للمتدرجين في اوقات يحددها النقيب، 
يرأس النقيب أو من ينتدبه محاضرات التدرج، ويتولى ادارتها والمناقشــة في مواضعيها وينظم جدولا 

بأســماء من يحضرها من المتدرجين.
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كل متــدرج لا يحضــر ثلثي محاضرات التدرج علــى الأقل، يمكن تمديد مدة تدرجه بقرار من مجلس النقابة.

المــادة -34 تتألــف أجهزة كل من النقابتيــن من الجمعية العامة ومجلس النقابة والنقيب.
المادة -65 يعهد الى المحامي بالمرافعة، بوكالة رســمية صادرة عن موكله، أو بتكليف من نقيب 

المحامين.

المــادة -66 يكلــف المحامي بالمرافعة من قبل النقيب في الحالات التالية:
-1 منــح المعونة القضائية لأحد المتقاضين.

-2 رفــض محامين عديدين قبول الوكالة في دعوى محقة.
-3 طلــب محكمــة الجنايات أو محكمة الاحــداث تعيين محام للدفاع عن متهم أو حدث لم يعين محاميا 

عنه.
-4 وفاة محام أو شــطب اســمه أو وقفه أو الحجز عليه واستحالة قيامه بوكالته.

فــي هــذه الحالة تنحصر مهمة المحامي المكلــف في اتخاذ اجراءات موقتة للمحافظة على مصالح موكل 
ذلــك المحامي الى أن يختار محاميا.

المادة -87 ان المحامي مســؤول تجاه موكله عن اداء مهمته وفاقا لنصوص القانون ولشــروط وكالته.

الملحق 3 - نموذج عن تقرير نقابة المحامين في بيروت
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الملحق 4 - برنامج تقديم المساعدة القانونية للسجناء 
غير المقتدرين التابع للمركز اللبناني لحقوق الإنسان

في عام 2013، واصل المركز اللبناني لحقوق الإنســان زيارة الســجون اللبنانية والإجتماع بضحايا الاعتقال 
التعســفي والتعذيب. كما تلقى العديد من الدعاوى التي وردت من زوار الســجن، عائلات، وأقارب الســجناء. 

كمــا واصــل المركز اللبناني توثيق ومتابعة قضاياهم وفقا للمتطلبات والاحتياجات المحددة للمســتفيدين 
من البرنامج. 

من بين جميع الدعاوى التي تابعها المركز اللبناني عام 2013، شــكلت نســبة ٪66 دعاوى جديدة، في حين 
كانت نســبة ٪44 متابعة لدعاوى من عام 2012. 

كنتيجة مباشــرة لأنشــطة المســاعدة القانونية، أفرج عن ٪70 من الحالات التي تلقت المساعدة. 

مع تزايد عدد اللاجئين الســوريين في لبنان وضمن الإطار التشــريعي غير الملائم بشــأن اللاجئين، تلقى عددا 
متزايدا من المواطنين الســوريين المســاعدة من خلال برنامج المســاعدة القانونية الخاص بالمركز اللبناني 

لحقوق الإنسان.

جنسيات الأشخاص الذين تلقوا المساعدة في السجون عام 2013
٪38 من الجنسية السورية
٪24 من الجنسية اللبنانية

٪5 من الجنسية البنغلادشية
٪1 من الجنسية الكاميرونية

٪3 من الجنسية المصرية
٪5 من الجنسية الأثيوبية

٪1 من الجنسية الهندية
٪9 من الجنسية الفلسطينية 

٪1 من البيرو
٪3 من الجنسية السرلانكية 
٪5 من الجنسية السودانية 
٪2 من الجنسية الفنزويلية 

٪3 من دون جنسية 

يغطي برنامج المساعدة القانونية الذي ينفذه المركز اللبناني لحقوق الإنسان 
التدخلات التالية للسجناء في السجون اللبنانية: 

- المشورة القانونية؛ 
- الاتصال بالسفارة المعنية؛ 

- المساعدة في السفر؛ 
- الدفاع في المحكمة؛ 

- تخفيف الحكم؛ 
- دفع الرسوم القضائية؛ 

- المساعدة في مراكز الشرطة؛ 
- القيام بالمحاكمة بشــكل متزامن.

 

نسب التدخلات عام 2013
- المشورة القانونية: 10٪ 

- الاتصال بالسفارة المعنية: 3٪
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نيجيريا، ومدغشقر ومصر والأردن، والبنغال، العراق والسودان وسوريا، ومن دون جنسية.
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